قرار وزير التأمينات رقم 26 لسنة 1990
 صادر فى 14/5/1990
بشأن 

زيادة الاشتراك فى نظام المكافأة 

للعاملين ببنك ناصر الإجتماعى
وزير التأمينات 
     بعد الإطلاع علي القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ،  
     وعلى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،

     وقرار وزير التأمينات رقم 95 لسنة 1984 بشأن زيادة اشتراك بنك ناصر الاجتماعى فى نظام المكافأة ، 
     وعلى محضر مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1990 ،
    وعلي المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 22/5/1989 بشأن زيادة الاشتراك فى نظام المكافأة ،

     وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ    /5/1990 ،

قرر
مادة 1
اعتباراً من أول ابريل سنة 1990 تزاد نسبة اشتراك بنك ناصر الاجتماعى فى نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 10% من الاجورالشهرية للعاملين لديه .
مادة 2
يستحق العامل بالبنك مكافأة اضافيه بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة وذلك عن المدة التى أدى عنها الاشتراك المنصوص عليه فى المادة 1 .

مادة 3
يكون الحد الاقصى للمكافأة المستحقة للعامل فى البنك بما فى ذلك المكافأة الاضافيه تسعين شهراً ويكون الحد الادنى فى حالات انتهاء الخدمة لثبوت العجز الكامل أو للوفاة ثلاثين شهراً .

مادة 4
يستحق العامل بالنك المكافأة الاضافية متى انتهت خدمته من البنك لأحد الاسباب الآتية :-

أ – بلوغ سن التقاعد .

ب – ثبوت العجز الكامل المستديم .

ج – ثبوت العجز الجزئى المستديم الذى يعتبر فى حكم العجز الكامل .

د – الوفاة .

هـ- صدور قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين بجهة أخرى أو بانهاء الخدمة بصفة عامة .

و – النقل لجهة اخرى بغير موافقة العامل متى كانت تقارير كفايته خلال الثلاث سنوات السابقة على النقل بدرجة جيد على الاقل .

     ويشترط لاستحقاق المكافأة الاضافية فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (هـ، و) أن يكون انهاء الخدمه من البنك بغير الطريق التأديبى .  

     وتصرف المكافأة الاضافية متى توافرت أحدى حالات استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة لا الواحدة وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى .

مادة 5

يلتزم العامل بأداء الاشتراك المنصوص عليه فى المادة 1 فى حالات الاعارة الخارجية والاجازة للعمل فى الخارج ، ويؤدى الاشتراك فى هذه الحالات بالعملة الأجنبية . 

مادة 6

لا يستحق الاشتراك المشار اليه فى المادة 1 عن مدد الاجازات الخاصة والاجازات الدراسية بدون أجر ولا تدخل هذه المدة ضمن المدة المستحق عنها المكافأة الاضافية ويكون للعامل اداء الاشتراك المشار إليه عن هذه المدد مقابل استحقاقه المكافأة عنها .

مادة 7
يشترك البنك لكل عامل من العاملين لديه فى اول ابريل سنة 1990 عن مدة فى نظام المكافأة وذلك بما يساوى المدة المطلوبه لاستحقاق الحد الاقصى للمكافأة المنصوص عليه فى المادة 3 بافتراض استمرار العامل فى خدمة البنك حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد المعامل به .

     وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وفقاً للجدول رقم 4 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وعلى اساس مرتب كل عامل وسنه فى أول ابريل سنة 1990 ، وتؤدى الى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات دفعة واحدة فى ميعاد غايته تاريخ أداء الاشتراكات المستحقة عن مرتبات شهر ابريل سنة 1990 .

مادة 8

فى حالة عدم استحقاق العامل للمكافأة الاضافية لعدم توافر احد الاسباب المنصوص عليها فى المادة 4 ترد الى كل من العامل والبنك قيمة الاشتراكات والمبالغ التى سبق اداؤها لحساب المكافأة الاضافية .

مادة 9

تسرى فى شأن الاشتراك والمكافأة الاضافية المشار اليه فى المواد السابقة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليها وذلك فيما لم يرد به نص فى هذا القرار .

مادة 10

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

وزيرة

التأمينات الإجتماعية

والشئون الإجتماعية

" دكتورة / امال عثمان"
